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يبلــغ إجمــالي عــدد الســكان في قطــاع غــزة مــا يقــارب المليــوني نســمة، يعيشــون علــى بقعــة مــن الأرض
يــات يــد عــن  كيلــومترًا مربعًــا، وفي الــوقت الــذي تتغــنى فيــه الــدول الأخــرى بالحر مساحتهــا لا تز
ومدى وجود ضمانات قانونية وعالمية لحماية الأفراد والجماعات من أي إجراءات حكومية قد تمس
يـات الأساسـية والكرامـة الإنسانيـة، يعـاني السـكان في قطـاع غـزة مـن غيـاب أي تطـبيق أو تجـ الحر
فعلي لمعظم البنود الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعلنته الأمم المتحدة في العاشر

من كانون الأول في العام م.

فلسطينيو غزة في مدارس الأونروا

حيث تنص المادة الثالثة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لكل فرد الحق في الحياة والحرية
وسلامة شخصه”، كما وتنص المادة الثالثة عشر على أنه “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته
داخل حدود كل دولة”، وتنص أيضًا على أنه “يحق لكل فرد أي يغادر أي بلاد بما في ذلك بلده كما
يحق له العودة إليه”، عن أي حياة يتحدثون؟ وعن أي حرية؟ وماذا عن السلامة الشخصية؟ نحن
ــدخول أو الخــروج إلا ــا بال ــن، لا يســمح لن ــبر ســجن موجــود في القــرن الواحــد والعشري ك نعيــش في أ
بمواعيد محددة وبعد إجراءات أمنية مشددة وكأننا مجرمون! فإما أن نرضى الذل والهوان ونسافر
من معبر رفح، أو أن نقبل أن نكون عرضة لهوائية أجهزة مخابرات الاحتلال الصهيوني عند السفر عن
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يز، ناهيك عن الحروب التي يشنها الاحتلال الصهيوني ويهدم فيها كل شيء ويهدد طريق معبر إير
حياة المئات بل الآلاف بدون أي رادع!

وتنص المادة السادسة على أن “لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية”، كما
وتنص المادة الخامسة عشر على أن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما”، وتنص أيضًا على أنه “لا
يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفًا أو إنكار حقه في تغييرها”، أعرف الآلاف من سكان قطاع
غــزة لا يملكــون أي إثبــات لشخصــيتهم القانونيــة، والســبب في ذلــك بســيط، وهــو تخــاذل الســلطة
الفلسطينية في إيجاد أي حل لهذه المشكلة وترك الأمر برمته لإسرائيل لتقرر منح الجنسية لمن تريد
وحسب ما تراه مناسبًا لمصلحتها وكأن إسرائيل أصبحت هي التي تحدد من هو الفلسطيني الكامل

القانونية!

كاد أجزم بأن القانون في هذا وتنص المادة السابعة على أن “كل الناس سواسية أمام القانون…”، أ
المكان هو نسبي، فلكل طرف من طرفي الانقسام محاكمه التي تحكم بما يخدم مصلحة مشغلها،
أصــبح القــانون أداة تســتخدم في بعــض الأوقــات ويــترك ويضــع علــى الــرف في أوقــات كثــيرة أخــرى،

وعندما يسيس القانون يفقد معناه.

جندي إسرائيلي وطفل فلسطيني

وتنص المادة التاسعة على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا” كما وتنص
المادة التاسعة عشر على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير..””، أود أن أشير أنه لا مكان
للمعارض أو لصاحب الرأي المختلف إلا في السجون، وبغض النظر عن أن هناك طرف يحترم الرأي
كــثر مــن الطــرف الآخــر إلا أن ســياسة معاقبــة صــاحب الــرأي المخــالف – الخــا عــن الصــف الآخــر أ
الوطني كما يطلق عليه – موجودة عند الطرفين وليسوا بحاجة إلى مبررات لتنفيذ ذلك، ولا تشفع

له درجته العلمية أو سنه أو حتى جنسه.

وتنــص المــادة الواحــدة والعــشرون علــى أنــه “لكــل فــرد الحــق في الاشــتراك في إدارة الشــؤون العامــة



لبلاده…” كمــا وتنــص أيضًــا علــى “إن إرادة الشعــب هــي مصــدر ســلطة الحكومــة، ويعــبر عــن هــذه
الإرادة بانتخابات نزيهة دورية…”، في ظل وجود رئيس سلطة منتهية ولايته ومجلس تشريعي شبه
يبًا يبحث عمن يلبي له احتياجاته، لم معطل ومجالس بلديات بالتعيين يضيع المواطن ويجد نفسه غر
يترك شبح الانقسام أي من الخدمات – التي من المفترض أن تكون من المسلمات – إلا وأسقط ظله
عليها، من موظفين يتقاضون راتبًا وهم مستنكفون عن العمل، إلى موظفين يعملون ولا يتقاضون

راتبًا، وصولاً إلى عمال وخريجين بالآلاف معطلين عن العمل بدون أي حلول من الطرفين.

بعد كل ما سبق ذكره، يجد المواطنون في قطاع غزة أنفسهم في فجوة بين ما يذكر في الإعلان العالمي
ــا علــى أرض الواقــع، وفي ظــل لحقــوق الانســان الخــاص بــالأمم المتحــدة وبين مــا هــو موجــود فعليً
اســتمرار وجــود شبــح الانقســام، تضيــع البوصــلة، فبــدلاً مــن التفكــير في كيفيــة اســتعادة فلســطين
المسـلوبة وبـذل الغـالي والرخيـص في سبيـل ذلـك، أصـبحنا نفكـر في الهجـرة وتـرك مـا تبقـى منهـا لعلنـا

نتمتع لسنوات ولو كانت قليلة بحقوق لم نعرفها ولم نشعر بها في قطاع غزة.
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